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 د.معیط: تطویر العمل الرقابي.. ورفع كفاءة «المفتش المالي» لمواكبة النظم الإلكترونیة
 

 متابعة «تنفیذ الموازنة» والتأكد من سلامة الإجراءات.. وتحقیق الانضباط المالي
 

 رفع كفاءة تحصیل حق الدولة.. وترشید الإنفاق العام
 

 دعم جهود الإصلاح الهیكلي للاقتصاد المصري.. وتحقیق المستهدفات
----------------- 

 
 قرر الدكتور محمد معیط وزیر المالیة، إصدار الدلیل الموحد للتفتیش على الوحدات الحسابیة؛ لتطبیق أفضل الأسالیب لتعزیز قیم النزاهة

 والشفافیة والحد من أى إساءة استخدام للمال العام؛ بما یواكب التطورات المالیة التي تستهدف إحكام الرقابة علي الصرف، ومساعدة
 الجهات الإداریة والرقابیة في أداء مهامها في الحفاظ على المال العام، وتحقیق الانضباط المالي وترشید الإنفاق العام، وتخفیض عجز

 الموازنة العامة للدولة
 

 أكد الوزیر أن التفتیش المالي یلعب دورًا حیویًا في متابعة الأعمال المالیة، وتنفیذ الموازنة العامة للدولة بالجهات الإداریة، حیث یتولى
 المفتشون مسئولیة التأكد من صحة العملیات وسلامة الإجراءات والأداء المالي للرقابة على «المخزون» لرفع كفاءة إدارة المشتریات،

 ومتابعة تحصیل حق الدولة من الإیرادات، وفاعلیة نفقاتها، بما یسهم بشكل مباشر في تحقیق الضبط المالي، ویضمن الحد من عجز
 الموازنة العامة للدولة، ودعم الجهود المبذولة للإصلاح الهیكلي للاقتصاد المصري

 
 أضاف أنه نظرًا لما یقوم به التفتیش المالي من دور محورى في تنفیذ السیاسات المالیة للوزارة، فقد دعت الحاجة إلى تطویر العمل

 الرقابي، ورفع كفاءة المفتش المالي بكل الوسائل المتاحة لتدریبه وتأهیله بما یخدم قضیة التفتیش المالي، خاصة في ظل التحدیثات الكبیرة
 موضحًا ضرورة إصدار الدلیل الموحد ،«GFMIS - GPS - TSA» التي تم إجراؤها بتطبیق النظم المالیة والمحاسبیة الإلكترونیة
 للتفتیش المالي وفق الإجراءات والأسالیب الفنیة والمهنیة المتعارف علیها وقواعد الممارسات السلیمة المتبعة في مجالات التفتیش على

 وحدات الجهاز الإداري للدولة، بمراعاة  المعاییر الدولیة للمراجعة؛ وذلك للمساعدة في تحقیق المستهدفات المالیة للموازنة العامة للدولة،
 وخفض عجز الدین ورفع معدلات النمو لتعزیز بنیة الاقتصاد القومي، ولیكون مرجعًا للمفتشین المالیین ودستورًا موحدًا لهم

 
 قال عماد عواد رئیس قطاع الحسابات والمدیریات المالیة، إن هذا «الدلیل» یُساعد المفتشین المالیین على أداء واجباتهم في التفتیش

 الدوري أو المفاجئ بالوحدات الحسابیة بالجهاز الإداري للدولة من خلال وضع ضوابط ومعاییر حاكمة لأعمال الفحص في ظل المیكنة
 الكاملة، وأنظمة الدفع والتحصیل الإلكتروني لهذه الوحدات، على النحو الذي یسهم في تحقیق المزید من الشفافیة في معرفة إجراءات

 الرقابة بعد الصرف بكل الجهات من أجل نشر ثقافة الإجراءات الوقائیة من الإضرار بالمال العام
 

 أضاف أن هذا «الدلیل» یُعد أحد الإجراءات الإیجابیة للدولة لتعزیز قیم الشفافیة والنزاهة، وسوف یسهم في تحسین ترتیب مصر في
 المؤشرات الدولیة، لافتًا إلى أن المفتشین المالیین یخضعون لدوارات تدریبیة متخصصة، والارتقاء بمستوى أدائهم وتطویر مهاراتهم

 ورفع كفاءتهم
 
 


